
  4.90     3.89قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

  4.45     3.82قوانين المنافسة

  4.38      5.00الكارتلات والترتيبات المخلّّة بالمنافسة

  5.73     4.67ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

  5.60      3.50اتفاقات التجارة الدولية

  4.00      2.33حماية العمال 

تحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة 
  3.50       3.50بالمنافسة 

  6.13      5.83الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

الُأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية

 موجز قطري

الإمارات العربية المتحدة  

المكونات 

العناصرالمكونات 

20202023

ضعيف جداًًضعيفابتدائيمتوسطمتطوّّرقويقوي جداًً

قوانين المنافسة

ممارسات إنفاذ 
قوانين المنافسة

 تح��ر الأسواق
 والتدخلات المتعلقة
بالمنافسة

 الأطر التنظيمية
لمعاملات الدمج

 قوانين مكافحة
الهيمنة والاحتكار

الكارتلات 
والترت�بات المخلّة 

بالمنافسة

حماية العمال

ا�فاقات التجارة الدولية 

الإعفاءات

الإنفاذ التعا��ف

القوانين/الم�اسيم

الاتفاقات الدولية

إمكانية الوصول
المؤسسات/الشفافية

2023          2020

2023          20202023          2020

قانون المنافسة

متطوّّر

4.97

3.824.97 متطوّّرمتوسط



نظام المنافسة في الإمارات العربية المتحدة يحكمه القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، واللائحة 
التنفيذية رقم 37 لسنة 2014. ولم تدخل أي تعديلات عليهما خلال العامين الماضيين.

قوانين المنافسة

تعرّّف المادة 1 من القانون بعض مفاهيم المنافسة بوضوح، 
مثل المنافسة، والوضع المهيمن، والتركز الاقتصادي، 

ولكنها لا تعرّّف مفاهيم أخرى، مثل التواطؤ والكارتلات 
والمزاحمة. وتهدف المادة 2 إلى ضمان ممارسات المنافسة 

العادلة من خلال حظر الاتفاقات المقيّّدة والسلوكيات 
التي تستغل الوضع المهيمن، والتحكم في معاملة التركز 

الاقتصادي لتجنب الانتهاكات. ولكن المادة 4 تفتح الباب 
أمام الاستثناءات والإعفاءات، إذ أنها تمكّّن مجلس الوزراء 

من إعفاء المرافق/القطاعات العامة، وبعض الأنشطة 
والأعمال، والشركات المملوكة للدولة، من أحكام القانون، 

كما أنه يمكن منح الشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب 
المادة نفسها استثناءات لتشجيعها.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

تعــرّّف المــادة 1 مــن قانــون تنظيــم المنافســة الوضع 
المهيمــن، إلأ أنهــا لا تعــرّّف الاحتــكار. وتحظــر المــادة 6 مــن 

القانــون الاحتــكار وإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمن، وتعدّّد 
بعــض الممارســات التــي تشــكلها، ومنهــا: عرقلــة دخول 

الســوق، والتحكــم فــي الإنتــاج، وتحديد الأســعار، والتفرقة 
بيــن الاتفاقات/العقــود المتماثلــة فــي الأســعار و/أو الجودة، 

ووقــف الصفقــات بصــورة تؤدي إلى اســتبعاد الشــركات 
المنافســة مــن الســوق أو تعرضهــا للخســائر، والتفرقــة بين 

عــملاء العقــود المتماثلــة. وتُُعتبــر الشــركة فــي وضــع مهيمن 
إذا تجــاوزت حصتهــا الســوقية نســبة المعــاملات الإجماليــة 

فــي الســوق علــى النحــو الذي يحــدّّده مجلس الوزراء. 
وتنــص المــادة 16 علــى العقوبــة المفروضــة في حــال مخالفة 
الأحــكام التــي تســتهدف مكافحــة الهيمنــة والاحتــكار، وهي 

غرامــة لا تقــلّّ عــن 500,000 ولا تزيــد علــى 5,000,000 
درهم إماراتي.

وتخوّّل المادة 7 مجلس الوزراء منح استثناءات بناءًً على 
إجراءات وشروط محددة مثل تعزيز التنمية الاقتصادية، 
وتحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية، وتطوير نظم 

الإنتاج والتوزيع.

الكارتلات والترتيبات المخلّّة بالمنافسة

تحظر المادة 5 الاتفاقات المخلّّة بالمنافسة )الاتفاقات 
المقيّّدة(، مثل معاملات التركز، والاتفاقات، والتفاهمات، 
وعمليات التواطؤ. وتسرد المادة بعض الاتفاقات المخلّّة 
بالمنافسة، مثل الحواجز التي تحول دون دخول السوق، 

وتحديد الأسعار، والحد من الإنتاج والسيطرة عليه، 
والتواطؤ في المناقصات أو العطاءات في المزادات 

وعروض التوريد الأخرى، وتقسيم الأسواق أو تخصيص 

العملاء بحسب منطقتهم الجغرافية.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 7 تفتح الباب أمام الإعفاءات 

في ما يتعلق بالاتفاقات المخلّّة بالمنافسة وإلى أن قانون 

المنافسة لا يعرّّف الكارتلات )في حد ذاتها(.



ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

أنشئ بموجب المادة 12 من القانون الاتحادي المتعلق 
بتنظيم المنافسة هيكلٌٌ مؤسسي يشرف على المنافسة، 

وهو لجنة تنظيم المنافسة التي تعمل تحت إشراف وزارة 
الاقتصاد وسلطتها. وتنص المادة 3 على تطبيق الأحكام على 

الأنشطة التجارية داخل البلاد وخارجها إذا كانت تؤثر على 
السوق المحلية. وبحسب المادة 25، يجوز لكل ذي مصلحة 

تقديم شكوى للوزارة بشأن أي انتهاك لأحكام هذا القانون.

وتحدّّد المادة 13 مهام اللجنة التي تشمل توفير التوجيه 
حول مسائل المنافسة، وتقييم ممارسات التركز، ورفع 

التوصيات بشأن السياسة العامة لحماية المنافسة داخل 
الدولة. ووفقاًً للمادة 14، تتولى وزارة الاقتصاد تنفيذ 

سياسة المنافسة وتضطلع بمهام أخرى مثل التحقيق في 
الممارسات المخلّّة بالمنافسة، ومتابعة عمليات الإخطار 

المتعلقة بالاتفاقات المقيّّدة والهيمنة ومعاملات التركز. أما 
الفصل الثامن، فيعرض العقوبات في حال الانتهاك، وتنص 

المادة 26 على إحالة الدعاوى الجنائية إلى المحكمة.

وعــملًاً بالمادتيــن 15 و14 مــن قانون المنافســة، ينبغي 
الحفــاظ علــى ســرية جميــع المعلومــات والبيانات التي يتم 

تبادلهــا، ويجــوز للــوزارة أن تحقــق من تلقاء نفســها. وأخيراًً، 
ولضمــان الإنصــاف والإجــراءات القانونية الواجبة، ووفقاًً 
للمــادة 27، يمكــن اســتئناف القــرارات التي يصدرها الوزير 

أمــام المحكمة المختصة.

اتفاقات التجارة الدولية

اســتند هــذا التقييــم إلــى اتفاقية التجارة الحــرة الموقّّعة بين 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي وســنغافورة. وهدف التقييم 

إلــى تحديــد أي تعــارض بين سياســات الدعم الداخلي 
وأحــكام اتفاقيــة التجــارة. ووفقــاًً للمادة 5.2 من اتفاقية 

التجــارة، لا تنطبــق الأحــكام علــى الدعــم أو المنح المقدمة 
مــن أحــد الأطراف. لــذا، لا تعارض بين الأحكام.

أخيــراًً، لا يــزال المؤشــر المتعلــق بالإعفاءات في الصفقات 
التجارية ســلبياًً بســبب المادة 6.3. إلا أن هذه الإعفاءات 

مبــررة فــي اتفاقــات التجارة لأنها ترتبــط ارتباطاًً وثيقاًً 
بســيادة الدولة )الديون والســندات الحكومية( و/أو 

بالسياســات الاقتصاديــة الداخليــة التــي يمكن للحكومة 
اعتبارهــا أولويات قصوى.

الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

يتناول الفصل 5 من قانون تنظيم المنافسة نظام التركز 
الاقتصادي. وتفسّّر المادة 9 عواقب التركز الاقتصادي، ولا 

سيما أثره على المنافسة، بإنشائه أو تعزيزه الوضع المهيمن. 
وثمة إشارة إلى التغيير في السيطرة في المادة 1 من اللائحة 

التنفيذية ضمن تعريف التركز الاقتصادي.

وتنشئ المادة 9 إطاراًً تنظيمياًً للإخطار بمعاملات الاندماج. 
ويجب تقديم الطلب قبل 30 يوماًً على الأقل من تاريخ إتمام 

المعاملة. وتنص المادة 10 على أنه ومن أجل الموافقة على 
معاملة ما أو الموافقة عليها بشروط أو رفضها، تجري سلطة 
المنافسة تقييماًً لأثر المعاملة على المنافسة، ويستكمََل هذا 

التقييم في غضون 90 يوماًً. وعملًاً بالمادة 8 من اللائحة 
التنفيذية، يستند تقييم معاملات الاندماج إلى عدة عوامل 

منها: مستوى المنافسة في السوق المعنية، ومدى وجود 
عوائق لدخول السوق، ومدى التأثير على الأسعار، ومدى 

المساهمة في تشجيع الاستثمار.

وتنص المادة 11 على أنه يجوز للسلطة إلغاء موافقتها إذا 
وجدت أن المعلومات المقدّّمة إليها غير صحيحة ومضلّّلة، أو 
إذا لم تعد الظروف المذكورة قائمة. كما يحظر على الشركات 
إنجاز المعاملات والأنشطة المرتبطة بها خلال فترة التقييم. 

وأخيراًً، وعملًاً بالمادة 17، تفرض غرامات على المخالفين.



تضمين قانون المنافسة تعريفات للعديد من الممارسات الأساسية المخلّّة بالمنافسة، مثل الاحتكار 
والكارتلات والشفافية وحق النقض )في معاملات الدمج والاستحواذ(.

ضمان استقلالية لجنة المنافسة وضمان عدم تمتّّع وزارة الاقتصاد بسلطة اتخاذ القرارات و/أو 
عدم تدخلها في عمل اللجنة.

زيادة التعاون من خلال مذكرات تفاهم مع الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالمنافسة.

تحديد شروط أكثر صرامة لمنح الاستثناءات، وفرض عقوبات على عدم الامتثال.

إنشاء نظام واضح للتركز الاقتصادي.

تضمين دراسات السوق المتعلقة بتأثير التركيز الاقتصادي معايير وشروطاًً واضحة على غرار 
التأثير على الأسعار والاستثمارات وحق النقض، وإدراج تعريف واضح للاتفاقات الرأسية 

والأفقية.

إضافة أحكام بشأن حماية العمال، مثل بند عدم المنافسة.

تحرير السوق بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية )لا سيما التي تعمل فيها مؤسسات مملوكة 
للدولة(، وربط تدخل الدولة بشروط/ظروف محددة.

نشر الدراسات و/أو القرارات التي تتخذها سلطة المنافسة من أجل ضمان الشفافية.
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حماية العمال

على الرغم من أن المادة 48 من قانون العمل )رقم 33 لسنة 
2021( تضمن حماية عقود الموظفين في حالات الاندماج 

والاستحواذ، تشوب قانون المنافسة أوجه نقص عديدة من 
حيث حماية العمال. وتشمل المادة 12 من اللائحة التنفيذية 

لقانون العمل شرط عدم المنافسة. ويضمن هذا الشرط حماية 

الموظفين، وبخاصة أن المواد 46 و86 و147 من القانون 
التجاري تحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين القيام 

بأنشطة تنافسية مع المنافسين دون تحديد شروط وقيود 
تتعلق بالوقت والموقع الجغرافي.

التوصيات


